| أعثىى 


- كتاب اللقَطّلا 


)١(‏ هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهورء واللغة 
الثانية لقطة بإسكانهاء والثالثة لقاطة بضم اللام؛ والرابعة لقط بفشح اللام 
والقاف. 

-(1777) حَدْثنا يَحَى ابن يحَى النّمِيمِيُ قال: قَرَأتْ 
عَلَى مَالِكِِ عَنْ رَبِيمَة ابن أبي عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ يَزِيةَ مَوْلَى 
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عَنْ زد ابن خَالِدٍ الْجْهَنِي أنْهُ قال: جَاءً تعن إلى النبي 
فك فَسَالَكُ عَنِ اللقَطََ مَقَالَ : «اغرف عِفَاصَّهَا” ' وَوكَائَمَا ثم 
عَرَفْهًا سن" َإِنْ جَاءَ صَاحِبهَاء وَإلا فَشَأنّكَ9؟ بقلل قال: 
اين العَْمِ؟ قال:ملّك أرْ لأخيك از للد: 
اله الإبل؟ قال: دما لَكَ دَلَهَا؟ مَعَهَا سِعَاؤْمَا' وَحِذَاوْمَا 
رد دُ الْمَاَ وَتأكلٌ الشّجن حَتّى يَلْقَامَا رَبُهاه. 


قَرَأت: عِقَاصَّهًا. رأخرجه اللخاري: 41١‏ 


نبي“». قال: 


قال يَحْبى: أحسيب 
الالاككل 11ل 4155ل اك لماكل األكمن 

)١(‏ وقوله ظ: «اعرف عفاصهاء معناه تعرف لتعلم صدق واصفها 
من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبهء وأما العفاص فيكسر العين وبالفاء 
والصاد المهملة وهر الوعاء التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره؛ ويطلق 
العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له 
فاما الذي يدخعل في فم القارورة من شب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو 
ذلك فهو الصمام بكسر الصاد يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص 
عليهاء وأعفصتها إعفاصاً إذا جعلت لا عفاصاًء وأما الوكاء فهو الخيط 
الذي يشد به الوعاء يقال أوكيته إيكاء فهو موكى بلا همز. 

)1١(‏ وما قوله ق: «ثم عرفها سنة» فمعناه إذا أخذتها فعرفها سنةء 
فاما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب, ومغتصر ما ذكره 
أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها عندهم يستحب ولا يجب. والثاني يجب. 
والثالث إن كانت اللقطة في موضع يامن عليها إذا تركها استحب الأخذ 
وإلا وجب. وأما تعريف سنة فقد أجمع السلمون على وجوبه إذا كانت 
اللقطة ليست ثافهة ولا في معنى التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل 
أراد تملكهاء ولا بد من تعريفها سنة بالإجماعء فاما إذا لم يرد تملكها بل أراد 
حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان: لأصحابنا أحدهما 
لا يلزمه بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها. والشاني 
وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لثلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين 
هي حتى يطلبها فوجب تعريفها. وآأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمناً 


-١‏ كتاب الْقَطَةٍ ا 
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يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان. 

قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وني 
الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول: من ضاع منه 
شيء» من ضاع منه حيوان» من ضاع منه براهم ونحو ذلك. ويكرر ذلك 
بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولا في كل يوم ثم في الأسبوع ثم في 
أكثر منه واللّه أعلم. 

(*) قوله 8: «فشانك بهاه هو بنصب الثون. 

(4) قوله ف: «فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها معناه إن جاءها 
صاحبها فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا: إذا عرفها 
فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها 
الملتقط فائبت أنه صاحبها اخذها بزيادتها المتصلة والمتفصلة. فالمتصلة 
كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونمو ذلك. والمتفصلة كالولد واللبن 
والصوف واكتساب العبد وتحو ذلك. وأما إن جاء من يدعيها ول يثبت 
' ذلك فإن لم يصدقه اللتقط لم يبز له دفعها إليه. وإن صدقه جاز له الدع 
إليه ولا يلزمه حتى يقيم البيئة؛ هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط. 
فاما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبهاء وله أن 
يتملكها سواء كان غنباً أو فقيراًء فإن أراد تملكها فمتى تملكها؟ فيه أوجه 
لأصحابنا: اصحها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول؛ تملكتها أر 
اخترت تملكها. والثاني لا بملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه. والشالث 
يكفيه نية التملك ولا يمتاج إلى لفظ. والرابع يملك بمجرد مضي السنة؛ فإذا 
تملكها ولم يظهر لما صاحب فلا شيء عليه بل هو كسب من اكسابه لا 
مطالبة عليه به في الآخرة. وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها 
المتصلة دون المنفصلة؛ فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها 
عندنا وعند الجمهور؛ وقال داود: لا يلزمه واللّه أعلم. 

(5) قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان؛ يقال: 
ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوالء وأما الأمتعة وما 
سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال 
للضوال الحوامي والهواني واحدتها هامية وهافية» وهمت وهفت وهملت 
إذا ذهبت على وجهها بلا راع 

() قوله: «فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب) معناه الإذن 
في أخذها بخلاف الإبل. وفرق28 بينهما وبين الفرق بان الإبل مستغنية عن 
من يحنظها لاستقلالها بجذائها وساقئها وورودها الماء والشجر وامتناعها مسن 
الذئاب وغيرها من صغار السباع والغئم بخلاف ذلك فلك أن تاخذها أنت 
أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذنبء فلهذا جاز اخذها 
دون الإبل؛ ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته 
غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة . وقال مالك: لا تلزمه غرامتها لأن 
الني 5 لم يذكر له غرامة. واحتج أصحابنا بقوله قل في الرواية الأخرى: 
فإن جاء صاحبها فاعطها إياه» وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر في هذه 
الرواية الغرامة ولا نفاها وقد عرف وجوبها بدليل آخر. 

(7) وآما قوله 5: «معها سقاؤهاء فمعناه أنها تقرى على ورود المياه 
وتشرب في اليوم الواحد وتملا كرشها بحيث يكفيها الأيام؛ وما حذاؤها 


١11‏ نسا] 


فبالمد وهو اخفافها لأنها تقسوى بهنا على السير وقطع المفاوز. وفي هذا 
الحديث جواز قول رب المال ورب المناع ورب المائسية بمعنى صاحبها 
الآدمي» وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من كره 
إضافته إلى ماله روح دون امال والدار ونحوه وهذا غلط لقوله 5: فإن جاء 
ربها فأدها إليه وحتى يلقاها ربها. وفي حديث عمر ه: وادخال رب 
الصرية والغنيمة ونظائر ذلك كثيرة واللّه اغلم. 


عَنْ رَيْدِ ابن خَالِدٍ الْجُهنِي أن رَجُلاً سَالَ رَسُولَ الله 
قلك عن اللقَطَّد؟ َقَالَ'عَرْْهَا سَنَُ نُمْ غرف وكانها 
م ن امنتنفت بوثلق َإِنْ جَاءَ بها فَأمّمًا ليه ثَقَالَ: 
التو اند قَضَالَةُ العدم؟ قال: خَدْمَاء قَإنْمَا هِيَ نك او 
لأخيك أو لِلدَنْبِي قال: ا وسو لَ اللا فَضَالَة الل قال: 
فتفري وول الله فك 5 اخْمَرْتَْ وَجْقَائاارٍ حمر 
و دَجْهُانمْ قال: دما لَكَ وَلَّهَا"؟ مْعَهَا حِدَاؤْهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَى 
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يَلْقَاهَا ريهّاه. 


)١(‏ قوله 6: «عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استتفق 
بها) هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة. 
وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف؛ فيجاب عن هذه 
الرواية أن هذه معرفة أخرى ويكون ماموراً بمعرفنين فيتعرفها أول ما 
يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وسقينا زملة تلط وينيتي فلإذا 
عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا 
عققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفهاء 
ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نفسك. 

(1) قوله: (فغضب رسول الله ا حتى احمرت رجتاه أو امر 
وجهه ثم قال: مالك وهام الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها وفيها لغة 
رابعة أجنة يضم الحمزة وهي اللحم المرتفع من الخدين؛ ويقال رجل موجن 
وواجن أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات. ويجيء فيها اللغات المعروفة في 
جمع قصعة وحجرة وكسرة: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الخضب 
وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق الى 25 لأنه لا يخاف 
عليه ني الخضب ما يخاف علينا واللّه أعلم. 


«-() وحَدئِْي أبو الطاهِرء أخبرنا عبْدُ الله ابسن وَعْين 
اخبرني سُفْيان الْْري وََالِكُ ابن أنّس وَعمْرُو ابن الْحَارثٍ 
َعْرْمُ لا ريعَة ابن ابي عبد الرحْمن حَتلهُمْ قدا 
الإمستاد مِثل عَريك مال ١ ١‏ 


- كتاب اللقَطَدِ ا 
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َيْرَ آله وَاد: قال: أنَى رَجُلٌ رَسُوَلَ الله 9© وَأنَا مَعَكُ 

قال: وَقَالَ عَمْرْو في الْحَدِيثْ: مادا ل تناع تنا طايه 
قا ستنفقها». 

4-() وحَدْنَبِي احْمَدُ ابن عُنْمَانَ ابن حكيم الأزدِي» 
حَدثَنَا خَالِدُ ان مَخْلّبِ حَدَثَتِي سُليِمَانَاوَهُرَ ابن بلال) عَنْ 


ابْنَّ خَالِدٍ الْجُهنِيُ يُقُول: اتى رَجُلٌ رَسُولَ الله 
ف نَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ان جَعْفَر. 

غَيْرَ أنه قال: فَاحْمَادٌ وَجْهَهُ وَجَينَةٌ وَعَفَِب» وَرَادَفُدَ 
قَْلِهِ: نَم عَرَفْهَا سَنَه) «فَإِن لَمْ يَجئْ صَاحُِّهَا كَانَتْ رَدِيِعَةٌ 
عيدَلة"ن. 

)١(‏ قوله 25: (ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة 
عندك) وفي الروانة الثانية: (ثم عرفها سئة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن 
وديعة عندك فإن جاه طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه» معناه تكون أمانة 
عندك بعد السنة ما لم تملكهاء فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك؛ 
وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها على ما ذكرناه للأحاديث الباقية 
الصريحة وهي قوله 5: ثم استنفق بها فاستنفقهاء وقد أشارقة إلى هذا ني 
الرواية الثانية بقوله: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك أي لا 
ينقطع حق صاحبها بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية وإلا ففدلهاء 
وهذا معنى قوله ث: فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه؛ والمراد 
أنه لا ينقطع حى صاحبها بالكلية» وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين 
على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود فأسقط 
الضمان والله أعلم. 


ه-() حَدَثََا عَبْدُ اله ابن مَسْلَمَة ابن تَمْنَبِ حَدَتنَا 


أنّهُ سَمِعَ يد ابْنَّ خَالِدٍ الْجُهَنيُ صَّاحِبَ رَسُول الله 88 
يُقول: سَيِلَ رَسُولُ اللّه 2# عَن اللْقَطَّةٍ الذعَبٍ أو الْرَرق؟ 
قَالَ: «اغرف وكَامَا وَعِفَاصَهك كم رقا سن قن لَّمْ ترف 
امتبناء وتكر زوين ملفل تزقاجاة طلووا رسا من 
الف َادُمَا إل وَسَلَكُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل؟ فَفَالَ:«مَا لَك 
وَلَهَا؟ دَعْهَاه فَإِنْ مَمَهَا حِدَامَهَا وَسِقَاءهَاء ثَردُ الكنة 
الشُجَيٌ حَنى يَجِتعَا رَيهاه وَسَالَفُ عَنِ الاة؟ فَقَالَ: «خذماء 
فإنمًا هي لَك أو لأخبيك أو لِلدَْسِين. راغرجه البخاري: 1454. 


أ لقتن] 2101 ا 


الْأي ابن ابي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ يزيد مَوْلَى الْمُبِشِ عَنْ 
يْدِ ابن خَالِدٍ الجُهَنِي أن رَجْلاً سَألَ الني قله عَنْ ضَالَةٍ 
الإبل؟ 


قَعْضِب حَنَى احْمَوت وَجْناف وَاتْتَص' الْحَدِيث 


َزاَئ«فْإن جَاءَ صَاحِيها فَعَرَفَ مِقَاصّهاء وَعَدَقَمَا 
وَوكَاءَمَاء فَاعْطِهًا ياك وَإلا فَهِيَّ لكَ"''». راعرج البغاري: كاد 
غرم. 

)١(‏ قوله 5: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها 
فاعطها إياه وإلا فهي لك؛ في هذا دلالة لمالك وغيره تمن يقول إذا جاء من 
وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليسه بلا بينة؛ وأصحابنا يقولون لا 
يجب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه تعال 
ويتاولون هنا الحديث؛ على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا 
يجب فالأمر بدقعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله اعلم. 


/ا- -() وحَدئي ابو الطَاهِرٍ أحمَدُ ابن عَمْر ان سَرْح 


ْنَا عبِدُ الل ان وَهْبيه حَدئِي الفمْحاكُ ابن عُنْمَانَ عَنْ 
أبي الْممْرِ عَنْ بُسْرٍ ابن سَعيل 
ن حال لمق قال: سْيلَ روك الله ل 


عِنَاصَهًَا وَوكَامَعَ ثم كلها َإِنْ خه مايا َاُمَا إِليِه. 


8-( ) وحَدَئَنِيهِ إِسْحَاق ابن مَنصُور اخبرنَا ابو بكر 
الْحََفِي» » حَدَتَنَا المَْحالكُ ابن ن عُقْمَانَ بهذا الإمنتاد. 


وَقَالَ فِي الْحَدِيث:«فإن اعْتْرِفَتَ فَادَمَاء وَإلا فَاعْرفْ 
عِفَاصَهَا وَوكَاتَهَا وَعَدََهَاِ 

)١177(-9‏ وحَدَئَنَا مُحَمدُ اْن شار حَدَثَنا مُحَمّدُ ابن 
جَعْفْر حَدَئنَا شعبة شبئ). 

وحَدئتِي آبو بكر ابن نَافِ(وَاللفظ لَهُ)» حَدَننَا غنْدَنٌ 
حَدَْنَا سبك عَنْ سَلَمَةَ ابن كَهَيِلِء قال: 


قلا ِي: دَعْهُ فَقلْتُ: لاء وَلَكِْي اعَرْفُكُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِهُ 
وَإلا اسْتَمْتَعْتُ بي قال: فَابِيْتُ عَلَيْهمَاء فَلَمّا رَجَعْنَا مِنْ غَرَاينَا 


1- كتاب اللقَطَةٍ 


اَن فَقَالَ: :عَرفْهًا حَزْلان» تَعَرْفتَهَا َلَمْ اجذ من ينمه 
قال «احْقٌَ عَدَتَهَا َوعَائَا َوكَائعاه فَِْ جا صَاحِيهًا ولا 


سمي بهاه. فَاسْمنمْتُ يها. له بد ذلك بمَكة كَقَال: لا 
سٍ تَلانَةٍ أخْوّال أو حَوْل وَاجِدٍ.رأعرجه 05ظ فده 


لفدن” 


5-() وحَدتَِي عَبْدُ الرُحْمّن ابن بشر الْعَنْدِيء حَدَتنا 


مَك اخبرني سَلَمَةُ ابن كُهَئِلء اؤْ اخْبَرَ الْقَوْمّ 
وَنَا فيهم» قال: سَمِعْتُْ سُوَيْدَ ابْنَ عَفَلَةَ قال: خَرّجْتْ مع زَيْدِ 


٠‏ () وَحَدْتا قتينَةُ ابن سَمِيدٍ حَدثَنَا جَرِيِنٌ عَنِ 
العم ش(ح). ١‏ 1 

وَحَكنا أبو بَكرٍ ابن أبي سيب حَدْئَنًا وَكِيماح). 

وحَدثنًا إن عير حَدثنَا بي جَويعا عَنْ سُفْياناح). 

وَحَدئِي مُحَمْدُ لبن حَاتِ خَتَقَا عبد الله ان جَحْفَرٍ 
الزي» ٠‏ حَدْنَنا عُبَيِدُ كُ اللْواينني ابْنّ عَمْرِو)» عَنْ زَيْدٍ ابن ابي 


كَل هَؤُلاء عَنْ سَلَْمَةَ ابن كهَيْلء بِهَذَا الإِسْناد نَحْوَ 
وى قلع 


حاريثو 
وَفِي حَدِيِهِمْ جَمِيعاً: ثَلانّةَ أخْرّال. إلا حَمَادَ ابْنَ سَلَمَةَ 


سا 


إن في خديئهة عَامَيْنَ أو كلالة 


وَفِي حَلِيشٍ وَرْيْدٍ ابن أبي نَيِسَةَ وَحَمَادٍ ابن 
سَلَمَة: «قَإِنْ جَاءَ أحَدٌ يُخْبرٌكَ بِعَدَدِهَا وَوعَاتِهًا وَوكَائِهَك فَاعْطِهًا 
ياف 


ا 


إلودد|] 
وَذد سَفيّان في روَائة ام «رإلا مَهِيَ كَسَبيلٍ مَالِكَ». 
5 رواية ابن عير «وإلا قات اسْتميِع بهاه. 

)١(‏ قوله ف ني روايات حديث زيد بن خالد (عرفها سنة). وني 
حديث أبي بن كعب فك أندقة أمر بتعريفها ثلاث سنين. وني رواية (سئة 
واحدة). وني رواية: أن الراوي شك قال لا أدري قال حول أو ثلائة 
احوال. وني رواية (عامين أو ثلاثة). قال القاضي عياض: قيل في الجمع 
بين الروايات قولان: 


أ 9 - كيتاب (١‏ 


أحدهما أن يطرح الشك والزيادة ويكون المراد سنة في رواية الشك 
وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 

والثاني أنهما قضيتان. فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل 
ما يجزى. ورواية أبي بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع 
وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الإكتفاء بتعريف سنة ولم 
يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب 5ه 


ولعله لم ينبت عنه. 
-١‏ باب فِي لُقَطَةٍ الْحَاجَ 
-(1774) حَدْبِي أبو الطّاهِر وَيُونسُ ابن عَبْدٍ 


الأغْلّى» قالا: أخبرنًا عَبْدُ الله ابن وَهْسِيه أخبرني عَطْود ابن 


الْحَارِشِ عَنْ ؛ َبْدِ الله ابن الأشَج عَنْ يَحْبِى ابن 
غَيْدِ الحم ابن حَاطِبو, 

َنْ عَبْدِ ْم ابن عُثْمَانَ اليِمِي أن رَسُولَ الله 8 
نَهَىء عَنْ لَقَطَّةَ ال ل 


)١(‏ قوله؛ «نهى عن لقطة الحاج) يعني عن التقاطها للتملك؛ وأما 
التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه. وقد أوضح هذاقك في قوله #ك ني 
الحديث الآخر: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشدة وقد سبقت المسألة مبسوطة في 
آخر كتاب الحج. 

7-(1776) وحَديّبِي أبو الطَاهِر وَيُونْسُ البن عَبٍ 
الأعْلىء قالا: حَدتَنَا عَبْدُ اللّهِ ابن وَهْبِرٍ قال: أخخبرني ره 
ابْن الْحَارث عَنْ بكر 5 وَائةَ عَنْ أبي سَالِمٍ الْجَيْثَانيٌ 
ِ ل الله فق أنه 
ل يي 

)١(‏ قوله #: رمن آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها) هذا دليل 
للمذغب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقأء مواء اراد تملكها أو 
حفظها على صاحبها وهذا هو الصحيح وقد سبق أن الخلاف فيه. ويجوز 
أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك 
بل أنها تلتقط للحفظ على صاحبهاء فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال 
مالم يعرفها أبدا ولا يتملكهاء والمراد بالضال المفارق للصواب. وف جمينع 


قال: «مَنْ آوَى ضالة فهُرَ ضّال 


-١ 3‏ باب فى لُقَطَةٍ الاج 


أعدتن 


أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم 
حاكم ولا إلى إذن السلطان وهذا مجمع عليه: وفيها أنه لا فرق بين الغني 
والفقير وهذا مذهبنا ومذعب الجمهور والله أعلم. 


7- باب تَخْرِيم حَلْبٍ الْمَائِيَةِ 


1-(1777) حَدَئَا يَحبَى ابن يَحْيَى التّمِيِمِي» قال: 
رأ َرَت عَلَى مَالِكٍ ابن أنّس» عَنْ نَافِع. 

عَنِ ابن عُمََ أن رَسُولَ الله 9 قال:هلا يَحْلْبِنْ أحَدٌ 
ائيية احَد إلا ينوه قُحِب احَدكُمْ ان مُؤقى نري" تسر 
خِرَائك معَقََ!" طَمَامة؟ إِنْمَا نَخْرْن لَهُمْ ضْرُوعٌ مَرَاشِيهمْ 
طِْمَتهُم قلا يَحْلبْنْ أحَدُ مَاشييَةَ أحَدٍ إلا بإفْ 


نو"». راعرج 
البخاري: 71478 


)١(‏ المشربة بفتح الميم وني الراء لغتان الم والفشح وهي كالغرفة 
يخزن فيها الطعام وغيره. 


)١(‏ وني روايات: فيتتثل بالثاء المثلثة في آخره بدل القاف ومعنى ينتثل 
ينثر كله ويرمى. 

(") ومعنى الحديث أندقة شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزرن 
المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل اخذه بغير إذنه. وفي الحديث فوائد منها 
تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه وأنه لا فرق 
بين اللبن وغيره؛ وسواء الحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميئة ويجد 
طعاماً لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهوره 
وقال بعض السلف وبعض الحدثين: لا يلزمه وهذا ضعيف. فإن وجد ميتة 
وطعاماً لخيره قفيه خلاف مشهور للعلماء وني مذهينا الأصح عندنا أكل 
الميئة. 

أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من 
الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل 
بغبر إذنه وقد قدمنا بيان هذا مرات. وأما شرب النى قك وأبي بكر وهما 
قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه وأنه 
يحتمل أنهما شرباه إدلالاً على صاحبه لأنهما كانا يعرفانه؛ أو أنه أذن 
للراعي أن يسقي منه من مر يه؛ أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك؛ أو أنه مسال 
حربي لا أمان له واللّه أعلم. 

وني الحديث أيضاً إثبات القياس والتمثيل في المسائل» وفيه أن اللبن 
يسمى طعاماً فيحثث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نبة 
تخرج اللبن؛ وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة ني ضرعها لبن باطل وبه قال 
الشافعي ومالك والجمهرر وجوزه الأوزاعي واللّه أعلم. 


عه ء فاك 


)(-١‏ وحَدناه كيه ابن سَعِيدٍ وَتُحَمّدُ ابن رُمْح 
جَمِيعاء عَن اللَيْثْ ابن سَغْداح). 


وحَدَتنَاه ثبو بَكْرِ ابن ابي شَيَكَ حَدَثنَا عَلِيُ ان 


-١ 0-4‏ كتاب اللقَطّةَ *- باب الصبَافَةِ وَنَحْوها 1 


مُسنْهراح). 

وحَدُثَنا ابن مي حَدَتَنِي أبي: كِلاهٌمّاء عَنْ عُبيِدٍ اللواح). 

وحَدَئنِي أبو الرُييم وَابُو كَايِلِ قالا: حَدثَنَا حَماداح). 

و حَدئتِي وُمَيْرُ بن حَرْبِب حَدنَنا إِسْمَاحِلْايْنِي ابن 
عليه جَمِيعا عَنْ ايُوب(ح). 

وحَدَثنًا ابن ابي عُمَرَ حَدَْنَا فيا هَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن 
أمبدتر). 

وحَدَتَنَا مُحَمَدُ ان تفي . حَدَتَنا عَبْدُ الرراق» عَنْ مَعْمَرِ 


عَنْ ايُوب» وَابْن جرَيْج» عَنْ مُوسّى. 


كُلُ مَؤُلا عَنْ نَافِي عَنٍ عَنِ ابن عُمَنَ عَنِ البي 4 نَحْوَّ 


حَدِيث مَالِك. 
غَيْرَ أذ في حَدِيثِهِمْ جَميعاً: «ميعكَنَ إلا الليِث ابِنَ سَمْدٍ 
فَِنْ في حَدِيبه: ميقل طَعَامُةُه روا مَالِكو, 
“ا باب الصُْيّافَةٍ وَنَخوهًا20 


)١(‏ هذه الأحاديث متظاهرة 0000 بالضيافة والاهتمام بها 
وعظيم موقعهاء وقد أجع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكنات 
الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك لوجيف رجهم سال والتهوة. - 
هي سنة ليست بواجبة. وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة. قال 
أحمد ق: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون اهل 
المدن. وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم 
الأخلاق وتأكد حى الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
أي متأكد الاستحباب: وتأولها الخطا. على المضطر واللّه أعلم. 


14-(48) حَدَئَنَا كيه ةٌ ابن سَعِيله حَدتَنًا ليث عَنْ سَعِيلِ 


ابي كك وغيره على 


أبن أبي سَعِيلٍِ 


جَائرئ؟ يا روا 0 #0 0 وليف وَالميَّانَةُ نه 
آيّام'". قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُرَ صَدَقَةَ عَلَيْهِه. وَقَال:«مَنْ كان 
يؤين باللَهِ ارم الأخير ملفل حرا أ لتصضشت”"». راعرجه 
لازي الله 5 تم تقدم تخركه). 
)١(‏ هو واحد يقال له العدوي والخزاعي والكعبي وقد سبق بيانه. 
(؟) قوله ك: «فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة والضيافة ثلائة أيام» 
قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر 


17د[ ]| 


وإلطاف. وأما ني اليوم الشاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على 
عادته: وأما ما كان بعد الثلاثة فهر صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء 
ترك قالوا: وقوله #ك: «ولا يمل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه؟ معناه لا 
يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه 
لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز وقد قال الله 
تعالل: «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» وهذا كله محمول على 
ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيفه أما إذا امستدعاه 
وطلب زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا باس بالزيادة لآن 
النهي إنما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في 
حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه 
لظاهر الحديث والله اعلم. 

(5) وأما قوله هث: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خصيراً أو 
ليصمته فقد سبتى شرحه مبسوطاً في كناب الإيمان. وفيه التصريح بأنه 
ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر لأنه مما لا يعنيه. 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى 
حرام وهذا موجود في العادة وكثير والّه أعلم. 

8-() حَدَتنَا ابو كْرْئْبٍ مُحَمَّدُ ابن العلا حَدتننَا 
وكيم حَدْننا عبدُ الْحَميد ابن جَنْفِ عَنْ سَعيلد ابن أبي ستعياد 
المقبري. 


3 . 


0 قال: عد رخرة 5 الله 


000 لق 


رماس ا را 3 


)١(‏ قوله : «ولا شيء له يقربه» هو بفتح أوله؛ وكذا قوله في 
الرواية الأخرى فلا يقروننا بفنتح أوله. يقال: قرت القيف اترنه فزع 


وغ بي حا كل بوه اله هد فر ب خيس 
اليش 

وَذَكرَ فيه:«وَلا يَحِلُ لأحَدِكُمْ أنْ يُقِيمَ عِنْدَ أخِيهٍ حَنّى 
يُؤْئِمَةُ) بمثلٍ ما في حَدِيثِ عي 

11 -(110710) حل 


ابن سَعِيلن حَدَئنا كا تبتح). 


0000 


وحَدَنا مُحَمّدُ ابن رمي عن الليثء عَنَ يزيد ابن أبي 
حَبيبِن عَنْ أبي الْخَيرِ. 


عَابِرِء أنْهُ قال: قُلنا: يَا رَسُولَ اللّوا إِنْكَ 
قَمَا تَرَى؟ قَمَالَ لَنَا رَسُولُ الله 


|[ *ددد| | 


ف: «إن تََلُم بعرم فَامرُوا لَكُمْ بمَا ينبي لمك 
َإِنْ لَمْ يَفْعلُوا فَذوا مِنْهُمْ حَنْ الغتيف الذي يَنْبَنِي له:». 
زاتري البخاري: 451ل /637"1), 

)١(‏ فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره؛ وتاوله الجمهرر على أوجه: 
أحدها أنه متحمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفرهم 
فلهم أن ياخذوا حاجتهم من مال الممتنعيين. والثاني أن المراد لكم أن 
تاخذوا من أعراضهم بالسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهسم والعيب 
عليهم وذمهم. والثالث أن هنا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة 
فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك؛ هكنا حكاء القاضي وهو تأويل ضعيف أو 
باطل؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. والرابع أنه محمول على من مير 
بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وهذا أيضا 
ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر #. 

4- باب اسسْيِحبَاب الْمُؤَاسَةٍ بفُصُول الْمَال 

-(1778) حَدْثنَا شَيْبَان ابن فَرُوحْء حَدننَا ابر 


الأشهُببء عَنْ أبي لمرّة: 


عَنْ أبي سَعِيل ! 
الني ف إِذْ جاه رَجُلَ علَى َال َه قال: فَجَمَلَ يَضْرِفُ 
بمتر "ايا تالاه قن مكوة الله اشن قاذ تنه 
فل هر فلَيِعُد به عَلَى مَنْ لا ظَهرَ لَك وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلَ 
يخ ذل القت يد عأ تة 9 وذ لله. نه 1233 بر اتناف 
الْمَال مَا ذَكر حَنّى رن أنّهُ لا حَنْ لأحَدٍ نا في 


)١(‏ أما قوله: (فجعل يصرف بصره) فهكنا وقع في بعض النسخ» 
وني بعضها يصرف فقط يحذف بصره. وفي بعضها يضرب بالضاد المعجمة 
والباء؛ وني رواية ابي داود وغيره يصرف راحلته. في هذا الحديث الحث 
على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء 
بمصالح الأصحاب؛ وأمر كبير القوم أصحابه بمراساة الحتاج؛ وأنه يكتفي في 
حاجة امحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال؛ وهذا:معدى قوله: 
فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته؛ وفيه مواساة ابسن 
السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجاً وإن كان لله راحلة وعليه ثياب أو 
كان موسراً في وطنه؛ ولهذا يعطى من لزكاة في هذه الحال واللّه أعلم. 


ه- باب اسيِحبَاب خَلْط الأَزْوَادٍ إذا قَلْتَْ, 
وَالْمُوَاسَةٍ يها 


-(1719) حَدْتَتِي أحْمَدُ ابن يُوسُْفَ الأزدي حَدْننَا 


النمرِيمْتِي ابن مُحَمدٍ الْيِمَابِيَ)؛ حَدَنَا عِكْرِمَةوَمْرَ ابن 
عَمّار)» حَدَنَنا [يَاٌ ابن سَّلَّمَة. 


| كناب اللْقَطَة 6- باب الْيِحْباب الْمُوَانَاة بنُمُول الال‎ "١ 


أعوة 


عَنْ أبييه قال: خَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله 48 فِي عَرْرَقَ 
فَاصَابنًا جَهْد"2» حَنَى هَمَمْنَا ان تحر َمْضَ ظَهْرِن فَامْرَ نبي 
الله 4 فَجْمَعْنَا مَرَاودَنّا": فَبِسَطَنًا لَهُ يَطّما"" فَاجْتَمَعَ رَادُ 
الْقَوْمٍ عَلَى النطّ قال: قَتَطَاوَلْتُ لأخْرْرَهُ كَمْ ُو نَحَرْرةُ 
كَرَبْضَةٍ الْعَنز"» وَنَحْن أربَعَ عَشْرَّةَ مِانَة قال: فَاكلنَا 


نا جَمِيعاء ثُمْ حَشَونًا 


ع 
جُرْبَنَا*". فَمَالَ نبي اللّه : «هَهَلْ مِنْ 
وَضُوء؟”*'». قال: فْجَاءَ رَجُلّ بِإدَاَةٍ َه فِيهَا نطف" فَافْرَعَهَا 


0 وه 


او رفت لاق ا 5 
فِي قدب فتوّضأنا كلنا ندغفقة غفقة "© أربعَ عَشْر 


قال: ثُمْ جاه بَمْدَ كَلِكَ نَمَة فَقَانُوا: هَلْ مِنْ طَهُور؟ 
فْقَالَ رَسُولُ اللّه 88: 2 الْوَضُوه "2 

)١(‏ أما قوله (جهد) فبفتح الجيم وهو المشقة. 

(؟) وقوله «مزاودئا» هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرهاء وني بعضها 
«ازوادنا» وفي بعضها (تزاودنا/ بقتتح التاء وكسرها. 

إفة وفي النطع لغات سبقت أفصحن كسر التون وفتح الطاء. 

(4) وقوله (كربضة العنز) أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة؛ قال 
القاضي: الرواية فيه بفتح الراء وحكاه ابن دريد يكسرها. 

(0) قوله: (حشونا جربنا) هو بضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر 
الجيم على المشهور ويقال بفتحها. 

(5) قوله صلى الله عليه وسلم: «هل من وضوءة أي ما يتوضا به 
وهو بفتح الواو على المشهور وحكي ضمها وسبق بيانه في كتاب الطهارة. 

(؟) قوله: (فيها نطفة) هو بضم النون أي قليل من الماء. 

(4) قوله: (ندغفقة دغفقة) أي نصبه صباً شديداًء وفي هذا الحديث 
معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما تكثير الطعام 
وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة؛ قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا! أنه 
كلما أكل منه جزء أو شرب جزء نخلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه. قال: 
ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم ضريان: أحدهما القرآن وهو منقرل 
تواتراً. والثاني مثل تكثير الطعام والشراب ونمو ذلك. ولك فيه طريقان: 

أحدهما: أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طيئ وحلم 
الأحنف بن قيس فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة ولكن تكائرت 
أفرادها بالآحاد حتى افاد مجموعها تواتر الكرم والحلم؛ وكذلك ثواتر 
امخراق العادة للني صلى اللّه عليه وسلم بغير القرآن. 

والطريق الثاني أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمير العجيب 
واحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو 
بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحة ما 
قال والله أعلم. 

(4) وني هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلتهء 
وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة» وليس هذا من الربا في شسيء 


أحثثلا -"١‏ كناب اللقَطَةٍ ه- باب اْتحبَاب علط الأزؤاد ذا قلت | فحقة ]| 
وإنما هر من نحو الإباحة؛ وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه. وسواء 
تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس بهذاء 
لكن يستحب له الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في الطعام قلة واللّه أعلم. 


